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  :مقدمة 
نتقال و القطاع الخاص كواحدة من آلیات إلاتناول ھذا البحث موضوعھ التحول نحی       

 أغورعمقاً،مشكلة اكثر شمولا و إطاروھي تعد مشكلة جزئیة تدخل في ، نحو اقتصاد السوق
وھي موضوعھ ذات مضامین وأسس فلسفیة ورؤى  الاقتصادیة،الحریة  ةمثل في موضوعتت

مستقبلیة غذت التجربة وانجحتھا بواسطة سیاسات وآلیات لھا قدرة فائقة على التجدد 
وذلك من . جربة وتبادل التأثیر الخلاق معھامستمدة من قدرتھا الفائقة على تقبل افرازات الت

ملیة مین النظریة متمثلة بمفھوم ودوافع وأھداف وأسالیب ومشاكل عخلال دراسة ابرز المضا
  .التحول

ومن ثم سیتم الكشف عن ابرز مزایا وعیوب تلك العملیة كي یتسنى لنا في النھایة        
  .وموقف محاید إزاء العملیة برمتھاتقدیم رؤیة محددة 

القطاع الخاص یمكن ان ان التحول نحو  :مفادھاوعلیھ فقد تبنى الباحث فرضیة       
یؤدي الى مزایا جمة فیما لو جاء على وفق رؤیة اقتصادیة مسبقة واضحة ذات مضامین 

، على وفق أسس علمیة تضمنتھا النظریة الأقتصادیة)  Positive(براجماتیة موضوعیة 
مبتعدة ما أمكن عن الرؤیة السیاسیة المشبعة بالمضامین الأیدیولوجیة المعیاریة 

)normative  (مانسیةالمنحازة بأتجاه النظریات الطوباویة الغارقة بالرو.  
البحث في محاولة تشخیص ابرز مزایا وعیوب عملیة التحول مع  وھكذا یتجلى ھدف         

  .)ان وجد(محاولة لرسم ملامح وشروط الأسلوب الأنسب لتلك العملیة 
ع تقدیم بعض المضامین النظریة م أولیةطروحات  :وعلیھ فقد تناول المحور الأول         

ابرز اسالیب  :بینما تناول المحور الثاني، عملیة التحول وأھدافالمتمثلة بمفھوم ودوافع 
 إما. د فیما لو وجد اسلوب انسب للتحولومشاكل التحول التي اتبعتھا بعض البلدان بغیة تحدی
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عیوب على وفق رؤیة یا والفقد تضمن عملیة التحول نحو القطاع الخاص المزا :المحور الثالث
  .وموقف حیادیین

  طروحات أولیة ومضامین نظریة :المحور الأول     
  :الطروحات الأولیة: اولاً          

ان التحول نحو القطاع الخاص لم یكن رد فعل على الدور التدخلي المفرط للحكومة في  -        1
ولكن طروحات التحول ، الكلاسیكیة  الشأن الاقتصادي والعودة الى الأسس الفكریة للمدرسة

 أساسھاالقائمة على                 والعلاقات، السوق  أداءوتحفیز آلیة  تتضمن دعوة لخلق
ویعتقد الباحث ، الحكومات  منالعدید  تبنتھا التي تتفوق في الأداء على آلیة التخطیط التي

ولابد من الأستعانة ، م والخاص إیجاد رؤى تمیز بین القطاعین العا نبعجز الأیدیولوجیة ع
  . )1(برؤى براجماتیة 

ان العیوب الناجمة عن تطبیق التخصیصیة كآلیة للتحول نحو اقتصاد السوق من حیث  -        2
تقل شأنا عن أھمیة العیوب الناجمة عن وجود ضبابیة او خلل او تحیز في الرؤیة لا الأھمیة 
 ھكذا ومثل. الاقتصاديوالقطاع الخاص في الشأن دور كل من القطاع العام  إزاءالفكریة 

ولقد ترتب على ذلك  .)2(خلل في الرؤیة یعد سمة ومیزة تتسم بھا الرؤیة في البلدان النامیة 
  :منھا ، نتائج عدة

وان التغیرات الدولیة وتغیر موازین القوى ، إن شعوب البلدان النامیة أصبحت شعوب رد فعل  -        
للتحول  أمل ولا، بقوة للانتقال قسرا من حالة السكون الى حالة الحركیة  لابد ان تدفعھا

  ).مع الأسف(الذاتي 
تعاني من عقدة الخوف بسبب مصادرة حكوماتھا  أصبحت ان شعوب البلدان النامیة -        

للحریات مما جعلھا أسیرة لمنظومة معقدة من الأفكار والعقائد المتحیزة والمتزمتھ 
، مستجدات الحداثة العالمیة المضطردة التطور إطارلیس لھا قیمة ذات شأن في والمتعصبة 

مثلما ھي خائفة ، الآخرینوبالتالي فقدت ھذه الشعوب القدرة على اكتساب العبر من تجارب 
یس لنظة والتأسیم الدولیة القي منظومادي وفاقدة للقدرة على الدخول في واقتصام سیاس

د ان نجبر على ومن ھنا لاب ،السیاسةیة فیھ للاقتصاد على كون الأسبقحر ودیمقراطي ت
الحیاة  نحو القطاع الخاص وتفعیل دوره فيان نجاح عملیة التحول : تبني حقیقة مفادھا

  )3(الدیمقراطي بط بقوة بنجاح واستمراریة الخیارمرتالاقتصادیة وإدامة زخم ذلك الدور

لیب حكوماتھا للمضامین المعیاریة على المضامین ان شعوب البلدان النامیة عانت من تغ -       
الحكومات مسوغات  وفقدت تلك، غة العلمیة في شتى مجالات الحیاةالموضوعیة ذات الصب

فضلا عن  الاقتصادي،المجتمع ومنھا الشأن  أفراددارة وتنظیم شؤون وجودھا كأسلوب لأ
حیث ، الموارد الأقتصادیة تنسیق وتخصیصآلالیات المثلى ل إیجادكونھا فقدت القدرة على 

، والدكتاتوریة، ت آلیات عدیدة منھا المقایضة والمساومة  ومنھا التخطیط المركزيسارم
جنبا الى جنب مع التخصیص ، والإقناع، والحظ ،والإرثوالھدایا ، والرسوم الكمركیة

ي أي والعدید من ھذه آلالیات التخصیصیة موجودة ف، والرشوة، والغش، والتحایل، بالقوة
  . ) 4(اقتصاد 
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على تطبیق الطروحات النظریة على الواقع  یجوز القفز على حقیقة ان النتائج المترتبة لا -       3
  .تعكس بدرجة ما حالة نجاح او فشل تلك الطروحات

بالمعاییر  الآخذة بفشل الطروحات الأشتراكیة الإقرار أبتداءً وفي ضوء ھذه الحقیقة یمكن        
مما جعل آلیات التنفیذ ) الكفاءة الاقتصادیة( من أخذھا بالمعاییر الاقتصادیة  رة أكثالاجتماعی

والسیاسات الأقتصادیة التي اتبعتھا تتسم وتتمیز بالجمود والصلادة مما افقدھا على الدوام 
بینما تمكنت الطروحات الرأسمالیة البراجماتیة ، لتكیف مع مستجدات العصرعلى ا القدرة

ذة بمعادیةالآخاءة الأقتصاییر الكف Economic) Efficiency ( ذات التنفینح آلین مم
الأمر الذي قاد ،  )٥(والسیاسات الأقتصادیة مرونة كافیة للتكیف مع تلك المستجدات

المنظومة الأشتراكیة الى نتائج وخیمة وأصاب منظري الأشتراكیة بالخیبة بینما قاد الأمر 
  . )٦(مكاسب جمة وعضد صحة توجھاتھا النظریة  الآخر المنظومة الرأسمالیة الى

تؤثر العادات والآلیات الأجتماعیة في قطر او إقلیم على قرارات سكانھا حول اسلوب  -       4
دورا اساسیا ) آلیة السعر( ففي مجتمعات مثل المجتمع الأمریكي تؤدي. استعمال مواردھا 

(                  الملكیة الخاصةفي تخصیص الموارد فكل فرد حر في الأستحواذ على 
في البحث عن مصلحتھ الذاتیة في ، ضمن حدود، وھو حر إنتاجیةلأغراض ) الموارد

   .المتاجرة في الموارد وفي استعمال تلك الموارد التي یملكھا
 نوقد یكون نمط استعمال الموارد الناتج من ذلك مختلفا جدا عن النمط الذي سیحدث حی

  .  )7(ھا قیاتبكزیا من قبل ھیئة تخطیط طبقا لأسارد مریجري تخصیص المو
فالباحث یعتقد ان الھیاكل الأقتصادیة الریعیة في بعض البلدان  مما تقدوفي ضوء           
وفي واقع اقتصادي یھمش فیھ دور القطاع الإنتاجي الحدیث والنمط المعاصر  –النامیة 

اط ى بیئة مثلى لإدامة زخم منظومة القیم والأنمستتحول ال –للعلاقات الإنتاجیة الأجتماعیة 
یق ؛ ویعیق بالنتیجة مدیات توسیع أنشطة القطاع الخاص مثلما یعالسلوكیة الریفیة والبدویة

تلك الھیاكل الأقتصادیة الریعیة  إطار فأنھ في، وبتعبیر آخر. إمكانیة الممارسة الدیمقراطیة
والكھنوتیة )  Naked Power(قوة السافرة تكون البیئة مناسبة لممارسة كافة أنماط ال

)Priestly ( ولظھور القادة والأتباع                        )Leader & Follwers ( وتتعذر
  )٨() Taming(امكانات الترویض 

أو /أنشطة القطاع العام للمنافسة من قبل أنشطة القطاع الخاص المحلي و إخضاع إن –           5
تلك  إداراتللضغط على  –ما یعرف بالكفاءة التنافسیة  إطارفي  –المبدأ الأجنبي من حیث 

على تنجیز مؤشرات الكفاءة الأقتصادیة وتحسین الأنتاج  إجبارھاالمشاریع العامة بغیة 
  .وجوده          مبررات  أھمدون ذلك یفقد القطاع العام واحدا من  والإنتاجیة

مشاریع  إحلالو القطاع الخاص واقتصاد السوق ھي عملیة لیست عملیة التحول نح –            6
بل ھي عملیة انطلاق لكلا ، محل مشاریع خاضعة لنمط ملكیة آخر خاضعة لنمط ملكیة معین

مع إفساح المجال برویة إمام الاستثمار الأجنبي على ، شروع واحدة القطاعین من نقطة
ذات الأداء ( ت المشاریع المحلیةقوة ضاغطة خارجیة تھدد كیانا وفق شروط معینة لیشكل

  .والمستترة تحت أغطیة الدعم الحكومي بمختلف أوجھھ ) الفاشل 
بل ھي ، البعض  ھي لیست صیحة كما یدعي إذن)  Privatization( التخصیصیة –          7

كما ان التخصیصیة لم تعد ، مشاریع القطاع العام  أداءفشل  أوجدھاضرورة موضوعیة 
رفع معدلات النمو ، تحسین المناخ الأستثماري : ضرورة من اجل  بحتأصخیارا بل 
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وجعل ، رفع كفاءة المؤسسات العامة ، الأجتماعیة المزید من العدالة  تحقیق، الأقتصادي 
الأقتصادات المحلیة اكثر تماشیا واتساقا وتفاعلا مع الأقتصادات العالمیة والتي تشكل واقعا 

  .دولیا معطى 
ً تكفل حتى الدیمقراطیة حقا مطلقا ومقدسا للحك لا –            8  ومة في الأستحواذ على الموارد تملكا

  .علیھا         ان مؤشرات الكفاءة ھي القید الأكثر صرامة، دون حدود وقیود ،  وإدارتا
من نوازع  أصیلاوان الخاص یمثل جزءا ، ان الخاص یمثل سبقا تأریخا على العام  -         9

. لتحقیق ذاتھ ومصالحھ المرتبطة بتلك الذات )deadning(في سعیھ المستمیت  انالإنس
وان التخویل الشعبي للحكومة ، ضرورات التنظیم المجتمعي  أفرزتھاالعام فھو حاجة  إما

والإدارة والأستحواذ  شرعي لحق الحكومة المحدود بالتملكھو وحده الذي یمثل الغطاء ال
الحجج التي تبرر ذلك النوع من التدخل الحكومي في الشأن  بعد ان وجدت بعض، احیانا 

  . )٩(الأقتصادي 
ان سوقا بلا قیود ھو الفضاء الأرحب المحدد للدور الأنسب لكل من القطاع العام  –         10
الأصلح والأكثر  في بقاء) اعدل حكم ( مع الأنفتاح ھي )١٠(وان المنافسة ،الخاصالقطاع و

المؤسسات على ان  إجبارن المنافسة ھي الوسیلة الأكثر فاعلیة في فضلا عن كو، كفاءة
   .)١١(الأقتصادي                 الرشد  أسسالأقتصادیة بكفاءة وعلى  أنشطتھاتؤدي 

موضوعي  وانحیاز، في جوھرھا توغل في الخاص عملیة التحول نحو القطاع الخاص إن-         11
  .ولیس نقیضا لھا )collective(ات الجمعیة اتجاه الذات معزز في النتیجة للذ

زخم التدخل الحكومي  إما، وان الأنعتاق اتجاه الذات یجب ان یزداد كما یرى اللبرالیون           
عملیة  أھمیة إزاءحسماً  الأكثروھذا ھو الموقف  ،فیجب ان یتوقف او یھذب بأقل تقدیر

  .التحول نحو القطاع الخاص 
ً قیضن لیس عكس القطاع العام ولا ان القطاع الخاص -١٢ انھما كیانان یسیران على ، لھ  ا

وكل منھما یحتاج الى بیئة ومناخ ، متباینة  أداءومعاییر  وأسس، وفق آلیات مختلفة 
القطاع الخاص  يم العلمي لكل من تعبیرووبھذا یأخذ المفھ، اقتصادي وسیاسي خاص بھ 

الملكیة من جھة وبطبیعة البیئة الأقتصادیة والقطاع العام بعدا مزدوجا یتمثل بطبیعة 
  . )12(من جھة أخرىوالسیاسیة المناسبة لدور كل منھما 

  

  المضامین النظریة: ثانیا      

عملیة تحویل منشآت القطاع العام الى القطاع " تعني التخصیصیة بالمنظور الواسع          
او تحریر ، یجار وعقود الإدارةو عن طریق الإالخاص عن طریق البیع الكلي او الجزئي ا

  . )13(" الخاص         بترشید استخدام وسائل التدخل الحكومي لتنظیم دور القطاع الاقتصاد
لم تكن جمیع البلدان النامیة في منأى عن الإغراق الفكري الذي ساد العالم لعقود طویلة         
مما دفع بھا الى التقلید والنقل ) ريالفراغ الفك(من مسألة  –معاناة  أیة –وھي عانت ، مضت 

ومن بین أوجھ التقلید تلك ھو المنھج ،  العقائديالحرفي والأقتباس على المستوى الفكري و
  .الأقتصادي المتبع 
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المفرط على دور القطاع العام في الشأن الأقتصادي خلال مدة طویلة من  الاعتمادحیث أدى 
لى أواخر الثمانینات إلى تعاظم سیطرة المؤسسات الزمن امتدت في معظم البلدان النامیة ا

  العامة على اقتصادات ھذه البلدان 
الشمولیة التي كانت  الإستراتیجیةالذي ساد في أطار  للاعتقادوقد حدث ذلك نتیجة        

مھمة التخصیص الكفؤ  أداءمتبناة بأن آلیة السوق والحریة الأقتصادیة غیر قادرتان على 
ومن قبل  الإنتاجیةبعدم قدرة القطاع الخاص في تطویر القاعدة  أیضاعتقد كما ا ،للموارد

  . )١٤( توفیر مستلزماتھا
ووفقا لھذه المعتقدات وغیرھا تم تبني النھج الأشتراكي في إرساء قواعد عملیة التطور        

لأمر الذي ا ،الأقتصادي والمرتكز على آلیة التخطیط المركزي وذراعھا التنفیذي القطاع العام 
  .الى اتساع القیود الإداریة في مختلف الأوجھ الأقتصادیة  –من بین ما أدى إلیھ  – أدى

كان القطاع العام في مصر یؤدي دورا شمولیا في الشأن ، الحصر  فعلى سبیل المثال لا       
من الناتج المحلي   40%الثمانینات  أواخرالأقتصادي حیث بلغت قیمة ما كان ینتجھ في 

قیمة  إجماليمن  80%ویستحوذ على ، من قیمة الناتج الصناعي  55%ونحو  الإجمالي
تقریبا من أنشطة النظام المصرفي   90%مثلما استحوذ على ، والتصدیر  الاستیرادعملیات 

شركة  400بلغ عدد الشركات التابعة للقطاع العام نحو  1991وفي سنة ، وأنشطة التأمین 
وھكذا كان الحال في بقیة البلدان ، الي قوة العمل المصریة من إجم 35%تستقطب نحو 

  . )15(والأستحواذ               العربیة مع تفاوتات بسیطة في درجة السیطرة 
بل ، ولا تتجلى أھمیة الأمر في مدى اتساع رقعة التدخل الحكومي في الشأن الأقتصادي         

مفرط والمرتبط بالأساس برؤیة سیاسیة اكثر منھا في نتائج الأداء المتمخضة عن ذلك الدور ال
 .رؤیة اقتصادیة 

وتشیر العدید من الدراسات الى النتائج المخیبة للآمال الناجمة عن أداء القطاع العام في معظم 
  -: )16(البلدان النامیة والمتجسدة على وجھ العموم بما یأتي

و ربحیتھا  إنتاجیتھاكبیرة نجمت عن تدني  تكبدت غالبیة مؤسسات القطاع العام خسائر –        1
  .وذلك بسبب تعدد وتضارب الأھداف 

             تعاني من انخفاض كبیر في نسبة العائد على استثماراتھا ومن ارتفاع -         2
ویعود تدني . نتیجة لذلك تشكل عبئا على موازنات الحكومات  وأصبحت، مدیونیتھا 

  :منھا ، التابعة للقطاع العام الى عدة عوامل  وربحیة المؤسسات إنتاجیة
سیاسیة واقتصادیة منغلقة على الذات  أنظمة إطارانعدام البیئة التنافسیة في  -       

. ومؤسسات فاشلة محتمیة وراء جدران حمائیة متمثلة بقیود كمركیة وغیر كمركیة 
خل الحكومات في والتسویق والتصدیر وتد للإنتاجتلك المؤسسات  باحتكارمقترنة 

قرارات ھذه المؤسسات وخصوصا تلك المتعلقة بسیاسات التسعیر والتشغیل والأجور 
فضلا ، التنفیذیة و الرقابة الداخلیة  الإدارةمقرونة بقصور تعاني منھ ،  والاستثمار

عن ضعف الأنضباط المالي بسبب سھولة حصولھا على تحویلات حكومیة وعلى 
  . قروض مصرفیة 

غموض الأھداف العامة والخاصة لمؤسسات القطاع العام مما تسبب في غیاب المعاییر  –       3
في عملیة المحاسبة وتقویة نشاط المؤسسة العامة ونظریا یتم توصیف  إلیھاالتي یستند 
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 Welfare(                  على دالة الرفاه الأجتماعي بالاعتماد القطاع العام أھداف
Function (Social خلال اشتقاق فائض المنتجین والمستھلكین من.  

(              حوافز المالكین بإماتةنمط الملكیة لمؤسسات القطاع العام ، الذي یتسبب  -      4
  .سوى القلیل من وسائل مراقبة أداء المؤسسات العامة  نالذین لا یمتلكو) المجتمع  أفراد

الجھاز البیروقراطي في المؤسسات العامة، الذي تخلف ونمطیة اسلوب الاداره وتضخم  -      5 
ھذه المؤسسات، وفي تدني مستوى الكفاءة  أداءب القدرة على مراقبة یتسبب في تغی

 .الإداریة
وبالنظر لبروز العدید من التأثیرات السلبیة لذلك الوضع والناجمة عن مجموعة من          

لشأن الاقتصادي، بدأت ملامح الدعوة الجدیدة أھمھا اتساع دور القطاع العام في ا العوامل من
، كانت من بینھا آلیة التحول نحو القطاع نحو الاقتصاد الحر عبر آلیات عدةفي التوجھ 

، بغیة خلق بیئة اقتصادیة تسمح بدور أوسع للقطاع الخاص في إدارة  )التخصیصیة( الخاص
المزایا المترتبة على بیئة  :ھمھاالشأن الاقتصادي معززه بجملة من الحجج المنطقیة لعل من أ

الإبداع ، الكفاءة في  حریة الحركة والمبادرة، شیوع اجواءاقتصادیة حره متمثلة بمزید من 
فضلاً . تخصیص الموارد ، اعتماد مبدأ الربحیة كمؤشر من مؤشرات الأداء الاقتصادي الرشید

یخفف من أعباء الحكومة، لما لآلیة السوق من دور محفز للتوسع في الاستثمارات والذي س
تأثیرات  ناھیك عن اعتقاد البعض بأن التخصیصیة ستحرر النشاط الاقتصادي للمنشآت من

ومعاییر اجتماعیة واقتصادیة لھا السبق على الأھداف  أھدافالتدخل السیاسي الذي یتضمن 
اف غیر یقھا لأھدوالمعاییر التجاریة الصرفھ، وھذا لا یتعارض بالضرورة مع إمكانیة تحق

  .        یھا الدعم الحكومي لمواجھة أي عبء اضافيتجاریة بشرط تلق
سعت العدید من ، وبالنظر للنتائج المخیبة للآمال المترتبة على توسیع دور القطاع العام         

 :البلدان النامیة سواء بتأثیر العوامل الداخلیة سابقة الذكر او بتأثیر عوامل دفع خارجیة منھا
تبني المؤسسات الدولیة للسیاسات ، في النظام الرأسمالي ةة اسلوب معالجة الأزممحاكا

الاستثمار الدیون، توسع  ، إعادة ھیكلةAdjustment Stryctyral)(التكییف الھیكلي
  الأساسیةفضلا عن اتساع وزیادة زخم قوة ظاھرة العولمة وركائزھا  ، )١٧(المباشر الأجنبي

یة، فضلاً عن والعلمیة،وتوسع أنشطة الشركات متعددة الجنس نولوجیةالمتمثلة بالتطورات التك
 أداءتحسین كفاءة  :االأھداف، منھمستھدفة تحقیق عدد من .تيیڤزوال الاتحاد السو

نشاطاتھا لتأثیرات آلیة السوق  إخضاعالمؤسسات العامة وتعزیز قدراتھا التنافسیة بسبب 
  . )١٨( منتجاتھاالعرض والطلب على  بحیث یجبرھا على التجاوب مع التطورات في

 وإجراءتغییر جذري في اسالیب عملھا  إحداثفي البیئة الجدیدة  الاستمراركما یتطلب          
بما في  الإدارةتحسین اسلوب  :الإصلاحاتوتشمل ھذه ، واسعة تمس جمیع جوانبھا إصلاحات

، في اتخاذ القرارات ارات المعنیةالأد وإشراك، یتھاعلالداخلیة وزیادة فا الإدارةذلك تطویر 
وترشید استخدامھا  إنتاجیتھاھم في رفع التنفیذیة مما یس الإدارةوتفعیل المساءلة لدى 

التي تستلزمھا آلیات السوق الحر تعزیز قدرة ھذه المؤسسات  الإصلاحاتللموارد كما تتضمن 
 والإقلیمیةة المحلیة على الوصول الى مصادر التمویل بمختلف ھویاتھ في الأسواق المالی

ذلك  أعباءوالتوسع فیھا والمحافظة في الوقت نفسھ على  أنشطتھاوالعالمیة من اجل تمویل 
  . أنشطتھاالمالیة وجدوى  أوضاعھاالتمویل في المستوى الذي یتسق مع 
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ومن الأھداف الأخرى التي تسعى الحكومات الى تحقیقھا من خلال آلیة التحول نحو          
فقد شكلت المؤسسات العامة على ، المالیة أوضاعھا إصلاحالخاص المساھمة في  القطاع

الدوام مصادر استنزاف للموازنات الحكومیة من خلال التحویلات المباشرة واوجھ الدعم 
على كیاناتھا وتمكینھا من  ءبقالإلمؤسسات من اجل االمختلفة التي وفرتھا الموازنات لھذه ا

فأن التحول ، ولذلك. دم ربحیتھا في الكثیر من الحالاتالرغم من ع في العمل على الاستمرار
وقف ذلك النزیف وإیجاد مصادر  – إلیھمن بین ما یستھدف  –نحو القطاع الخاص یستھدف 

ھم في تحقیق درجة من الضبط في الوضع المالي إضافیة ومنابع جدیدة للإیرادات مما یس
  .الحكومي والأنفاق العبثي 

تسعى حكومات تلك البلدان من وراء تبني عملیة التحول الى القطاع الخاص الى كذلك        
. من خلال خلق مناخ استثماري جاذب لھا  ألھویاتمن مختلف  الاستثماراتتشجیع وتنویع 

حفیز نشاط ویتصل بھذه الأمور التأثیرات الجمة الذي یمكن للتحول ان یؤدیھ في توسیع وت
ل تتسم بالضیق وذلك من خلال توفیر تزالتي لم  ي البلدان النامیةف   الأوراق المالیة أسواق

العرض من الأسھم بما یساھم في حشد المدخرات المحلیة منھا والأجنبیة لتوفیر التمویل 
  . )19( الإنتاجیةبآجال طویلة تتفق مع احتیاجات القطاعات 

  ص اسالیب ومشاكل عملیة التحول نحو القطاع الخا: المحور الثاني   
  :اسالیب عملیة التحول :  أولا          

وتقوم كل دولة بتحدید الأسلوب ، سالیب لخصخصة المؤسسات العامةألاتوجد العدید من        
  -:ومن أھم تلك الأسالیب وأكثرھا شیوعاً ما یأتي.  )20(الأسالیب التي تناسبھا مجموعة او 

  :اسلوب البیع لمستثمر رئیسي :   1            
  :منھا ، لأسلوب اشكالا عدة ویتخذ ھذا ا

المؤسسة بالتقدم بعروض  یتمثل بدعوة الجھات الراغبة في شراء: نظام العطاءات -أ       
او صورتھ ، صورتھ البسیطة حیث یقتصر على تقدیم مجرد سعر شراء  إماویتخذ ،للشراء 

،  الإنتاجیةو الطاقات وسقوف الأنتاج ا وأسعارھاالمركبة حیث تتضمن مواصفات المنتجات 
وھذا الأسلوب یعد مناسبا لجذب عروض الشراء من مستثمرین تتوفر لدیھم الخبرات الفنیة 

كذلك المعلومات اللازمة لحسن تقدیر ، اللازمة لرفع كفاءة المؤسسة  والإداریةوالمالیة 
العطاءات ویتم تنفیذ ھذه . حصول الدولة على سعر مناسب من بیعھا  في قیمتھا مما یساعد

التي تسمح بتحقیق ) العروض المفتوحة (                     في الكثیر من الحالات من خلال
اذ تتیح لكل جھة مشاركة في العطاء التعرف على العروض التي ، درجة كبیرة من الشفافیة 

وبذلك یساھم ھذا ، یقدمھا المنافسون الآخرون وتعدیل عرضھا في ضوء تلك العروض 
 ) .منع التواطؤ ( في  الأسلوب
ین الذین یملكون الخبرة اللازمة لأدارة یالمستثمرین الأستراتیج إلىالبیع المباشر -ب        

 إنتاجیةدمون التقنیة المتطورة اللازمة لتعزیز ؤسسات المراد خصخصتھا او الذین یقالم
 .المؤسسة وقدرتھا التنافسیة 

لجذب الأستثمار  اً سلوب تتجلى في كونھ یشكل محورالأ أھمیة ھذاوبصورة عامة فأن          
البلدان النامیة وجود علاقة وثیقة بین الخصخصة العدید التجارب في  أظھرتالأجنبي وقد 
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الأداء الجید نسبیا للبلدان التي طبقت  إلیھوتدفقات الأستثمار الأجنبي المباشر وھو ما یشیر 
 بالإضافةویعود ذلك الى انھ  الاستثماراتذه برامج الخصخصة في اجتذاب تدفقات كبیرة من ھ
فأن  صخصة بالنسبة للمستثمرین الأجانبالى جاذبیة بعض المؤسسات المطروحة للخ

السوق وبدور القطاع الخاص  باقتصادالخصخصة تساھم في الأعلان الجید عن التزام الدولة 
او ) مباشر  أجنبيثمار است(الحاسم وقد تأخذ مشاركة رأس المال الأجنبي اما شكلا مباشرا 

من التدفقات الأستثماریة الى البلدان   75%وتشیر التقدیرات الى ان نحو . استثمارات حافظة
مباشرة خلال  أجنبیةشكل استثمارات  أخذتالنامیة والتي مصدرھا أنشطة الخصخصة قد 

امیة من الأوراق المالیة في معظم البلدان الن أسواقضعف لوذلك نتیجة  1990-2000المدة 
المؤسسات المستثمرة فیھا من جھة  إدارةجھة ولرغبة المستثمرین الأجانب بالسیطرة على 

( الأجنبیة المباشرة التي یتم  الاستثماراتالتدفقات من  أھمیةومما یضیف الى  أخرى،
لة عند بیع الدولة لا توفر فقط موارد للدو إنھانتیجة تنفیذ برامج الخصخصة )اجتذابھا 
الى ذلك فان من المنافع اللاحقة ھي  بالإضافةسسات المعنیة ، ولكن في المؤلأسھمھا 

من اجل تطویر ھذه المؤسسات  الأجانبیقوم بھا المستثمرون  التيالاستثمارات والجھود 
وھي التي تشكل بصورة عامة المنافع الأداریة ، وزیادة قدرتھا التنافسیة  أنشطتھاوتوسیع 

  .لأستثمارات والتقنیة المصاحبة لھذه ا
  : )البورصة ( اسلوب البیع من خلال سوق الأوراق المالیة :  2         
وطرح ) شركات مساھمة ( تحویل المؤسسات المراد خصخصتھا الى ھویتم بموجب      

ویحقق ھذا . لتصبح الملكیة مشتركة بین القطاعین العام والخاص ، للاكتتاب العام  أسھمھا
او . وإدارة المؤسسة منھا رغبة الحكومة بألاحتفاظ بجزء من ملكیة ، عدة  إغراضالأسلوب 

بمثابة الخطوة الأولى نحو خصخصة المؤسسة بالكامل وھنا نشیر الى  قد یكون ھذا الترتیب
حیث یؤدي ، الأوراق المالیة أسواقوجود علاقة متبادلة التأثیر بین الخصخصة ودرجة تطور 

جھود الخصخصة في تحقیق الأھداف النھائیة المتمثلة وجود سوق نشط ومتكامل الى تسھیل 
وفي الوقت نفسھ فأن الخصخصة تساعد على تولید ، دة الكفاءة والرفاھیة الأجتماعیةفي زیا

الأوراق المالیة من خلال تعزیزھا لحجم المعروض من الأسھم  أسواق وإصلاححوافز لتطویر 
  .وجذب استثمارات الحافظة وخاصة الأجنبیة 

  :أخرى اسالیب :  3         
الشركة الى العاملین فیھا بشروط میسرة یتم سداد قیمة الأسھم  أسھمبیع جزء من  -أ      

 إحدىوھذه تعد ، زمني طویل وذلك مراعاة لمصالح العاملین وحمایة مستقبلھم  أمدعلى 
  . السبل لأكتساب الدعم الجماھیري لعملیة الخصخصة 

الة تعذر بیع المؤسسة بسبب وضعھا المالي المتردي او كبر لجوء السلطات في ح -ب     
الى  أصولھاالى حل المؤسسة العامة المعنیة وتصفیتھا وبیع ،  أنشطتھاحجمھا وتنوع 

  . تأسیسھا  بإعادةالمستثمرین في القطاع الخاص الذي یقوم 
مع بقاء حق )  إدارةعقود ( المؤسسة العامة الى القطاع الخاص بموجب  إدارةنقل  -ج    

 إیجادالملكیة في ید الدولة اذ ما وجدت صعوبة في بیع المؤسسة لكبرھا مثلا او صعوبة 
عن طریق تأجیر المؤسسة مقابل رسوم ثابتة ویتحمل المشتري  إماویتم ذلك ، مشتري 

المؤسسة على  إدارةیتولى القطاع الخاص بموجبھ  إدارةالمخاطر التجاریة او عن طریق عقد 
( م الربح الصافي مع الدولة او عبر عقود امتیاز وفقا لنظام التشیید والتشغیل والنقل ان یتقاس
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BOT  ( لم النقغیل ثتلاك والتشیید والأمام التشاو نظ)BOOT  ( اعاح للقطد یتا قكم
الخاص الأستثمار بمشاریع مستقلة وخاصة في مجال الطاقة وتكمن جاذبیة ھذه الأسالیب من 

،  وإداریةتغنیھم عن شراء منشآت تشكو من مشكلات فنیة  إنھاین في وجھة نظر المستثمر
من وجھة نظر الحكومة فأن ھذه الأسالیب تحافظ على ملكیة الدولة وتجنبھا المعارضة  إما

العمالیة والشعبیة التي قد تنتج عن بعض عملیات الخصخصة وخصوصا تلك المتعلقة بمرافق 
التي تعد قطاعات استراتیجیة تتبع اسالیب )  infra structure(                 البنیة التحتیة

 باتخاذ) ماركریت تاتشر ( ففي المملكة المتحدة قامت . ترتفع الكثافة العمالیة فیھا  إنتاج
خلال عقد  إسترلینيبلیون جنیھ )  29(حكومیة بلغت قیمتھا  أصولالخطوات الأولى لبیع 

في أوربا وآسیا وأمریكا اللاتینة  أخرى في بلدان ثم أعقبتھا خطوات مماثلة الثمانینات،
،وقد قامت سلطات بعض الأفریقیةوالبلدان الشیوعیة السابقة، فضلاً عن بعض البلدان 

الولایات في الولایات المتحدة الآمریكیة ببیع منشأت البنیة التحتیة لمواجھة بعض عجوزات 
بلیون دولار خلال ) 300(لى الصعید الدولي المیزانیة ، وقد بلغت قیمة بیع الممتلكات العامة ع

  . )21( 1985-1992المدة 
، ولسن الأجنبيولقد بذلت البلدان العربیة جھود كبیرة لتخفیف القیود على الاستثمار           

أنھ وعلى الرغم من ذلك ، فأن  إلا.تشریعات جاذبھ لھ، ولتفعیل دوره في أنشطة الخصخصة
المباشر الى البلدان العربیة والتي كانت مصدرھا أنشطة  جنبيالأحجم تدفقات الاستثمار 

ً بالمقارنة مع البلدان  سواء من حیث . الأخرىخصخصة مؤسسات عامة فیھا، یعد متدنیا
وكما تشیر   .الخصخصة المتحصلة إیراداتقیمتھا المطلقة أو بما یشكلھ من نسبة الى أجمالي 

  ). 1(بیانات الجدول رقم  إلیھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1(الجدول رقم 
  المشاركة الأجنبیة في حصیلة الخصخصة

1999-1995   
  )ملیون دولار(                                                                        

  1999 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997  1998 1999 
شرق آسیا 

  والمحیط الھادي
  

إیرادات 
  الخصخصة

376 834 5.161 7.155 5.508 5.410 2.680 10.385 1.091 5.500 

مساھمة 
الاستثمار 

1 102 1.556 4.156 4.036 2.026 1.990 3.775 1.082 4.982 
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  الأجنبي
أوربا ووسط 

  آسیا
  

إیرادات 
  الخصخصة

1.262 2.551 3.626 3.988 3.957 9.742 5.446 16.537 8.002 10.335 

مساھمة 
الاستثمار 

  الأجنبي

586 1.892 3.069 2.932 1.588 4.778 1.880 8.874 5.190 6.503 

ا اللاتینیةأمریك 
  والبحر الكاریبي

  

إیرادات 
  الخصخصة

10.915 18.72
3 

15.560 10.488 8.199 
 

4.616 14.142 33.892 37.685 23.614 

مساھمة 
الاستثمار 

  الأجنبي

6.358 7.384 4.037 3.765 5.058 2.206 6.448 12486 21.535 19.567 

الشرق الأوسط 
  * وشمال أفریقیا

  

إیرادات 
  الخصخصة

2 17 70 417 1.034 1.858 2.387 2.480 2.214 2.213 

مساھمة 
الاستثمار 

  الأجنبي

- 3 19 138 325 109 16 603 603 1.871 

    جنوب آسیا
إیرادات 

  الخصخصة
29 996 1.557 974 2.666 916 889 1.794 174 1.859 

مساھمة 
الاستثمار 

  نبيالأج

11 4 44 16 997 38 528 1.043 11 104 

    افریقیا
إیرادات 

  الخصخصة
74 1.121 207 641 605 473 745 2.348 1.356 694 

مساھمة 
الاستثمار 

  الأجنبي

38 5 66 566 453 275 299 1.969 694 418 

 168،ص 2002، )أیلول( التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، سبتمبر : المصدر 
  .والأماراتلمغرب ومصر والكویت والأردن وتونس والجزائر ولبنان وعمان تشمل ا * 

  
  :أسباب عدة، منھا  إلىویعزى ذلك   

.ضآلة أنشطة الخصخصة في البلدان العربیة بالمقارنة مع مجموعات البلدان الأخرى - 
   

حجم ولیست ذات قیمة استراتیجیة للمستثمر الصغیرة أن معظم ھذه المؤسسات  - 
 .الأجنبي

ود قیود محددة لدخول الاستثمارات الأجنبیة منھا تشریعیة وأخرى إجرائیة مع وج - 
  .  ضعف النشاط الترویجي

  

          ً   )  22(مشاكل عملیة التحول : ثانیا
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فتنفیذ الخصخصة یستدعي تھیئة الأطر والأنظمة التشریعیة التي  المشكلات القانونیة، .١
 .الى القطاع الخاصتخول الحكومات نقل ملكیة المؤسسات العامة 

كما تستدعي سن القوانین التجاریة اللازمة المتعلقة بطبیعة ونطاق ودور نشاط        
  . العائق ھنا ھو ھیمنة البیروقراطیة على الإجراءات والقرارات الحكومیة.القطاع الخاص

ید یتم تحد ، فأما أنمشكلة التقییم أو تحدید قیمة المؤسسة بالأسعار السائدة في السوق .٢
أو تحدید قیمة اقل من القیمة ، قیمة مرتفعة للمؤسسة یؤدي الى عزوف المستثمرین

  .الحقیقیة للمؤسسة وھذا یؤدي الى ضیاع أموال على المؤسسة وعلى الحكومة
نظام المزادات أو بیع المؤسسة على دفعات بغیة  ویتم حل المشكلة عن طریق إتباع       

  .ة من الحصول على سعر أنسبالتكییف مع السوق وتمكین الحكوم
ضعف التمویل اللازم لإعادة الھیكلة المالیة والفنیة وتخفیف عبء دیونھا الخارجیة لعدد  .٣

 .من الشركات لتنمیة عائداتھا وجعلھا أكثر جاذبیة للمستثمرین
من قبل إدارات المؤسسات العامة بسبب التخوف من  ةالمواقف المعارضة للخصخص .٤

 .إزاء الخصخصة ةتسبب في ظاھرة تردد السلطات الحكوممما . تسریح الموظفین
نقص الكفاءة لدى المسؤولین عن تنفیذ الخصخصة مما یؤدي الى مشاكل في تسویق  .٥

لاستعمال االشركات المراد خصخصتھا، وعدم توفیر المعلومات الكافیة للمستثمرین، و
 .  المحدود لمختلف اسالیب الخصخصة

  
  
  
  

                  حو القطاع الخاص المزایا والعیوبالتحول ن:محور الثالث ال
  )رؤى ومواقف (

أن معظم عملیات الإصلاح وتعزیز قوى السوق جاءت نتیجة ضعف كفاءة أداء القطاع           
أذ أدت الى تشویھ ،العام وقصوره في القیام بمسؤولیتھ التنمویة وخاصة في البلدان النامیة 

إعادة تنظیم دور الدولة بزیادة حجم القطاع  على مما شجع الدولالحوافز وزیادة التكالیف 
الخاص على حساب القطاع العام وأن تفاوتت الاستراتیجیات، المتبعة لھذا التوجھ، ویمكن ان 

  :  )23( أھمھا ، یعزى سبب إخفاق القطاع العام لعدة أسباب
  

اریة وضعف الامكانات المالیة توسع القطاع العام في ظل نقص حاد للكوادر الإد: اولاً       
واعتماد المشاریع على الخارج لتلبیة الاحتیاجات من السلع الرأسمالیة والمواد 

  .التكنولوجیةوالأولیة 
  

       ً القطاع العام مقیداً بالأوامر الحكومیة وخاصة فیما یتعلق بجمود الأجور  :ثانیا
ع الخاص والى ظواھر والتسعیر الذي أدى الى تسرب بعض المھارات الى القطا

  . )٢٤( الفساد الإداري داخل مشاریع القطاع العام
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      ً ھا القطاع ثانویة كان من الأجدر أن یضطلع ب توسع القطاع العام في أنشطة: ثالثا

  .الى انكماش مساھمة القطاع الخاص في الإنتاج والاستثمارذلك الخارجي وأدى 
  

  :منھا  ،ید من المزایاللقطاع الخاص العد إنویرى البعض      
إعطاء الحوافز الكافیة للمشاریع الاقتصادیة من خلال السماح بتخفیض الضرائب وإمكانیة  

متابعة رجال الأعمال لمشاریعھم بشكل أفضل، إضافة الى ذلك فأنھا تخلق المنافسة وتحقق 
  .  )(25  البیاني الآتي الشكلیوضحھ الكفاءة، كما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 1 (شكل رقم 
  یوضح أثر التحول نحو القطاع الخاص
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                 P1قبل التحول الى القطاع الخاص فأن المنفعة العامة تتحقق عند السعر       
تحولت  فإذا) فتراض ان الصناعة الوطنیة تحدد السعر مساوي للكلفة الحدیةبأ(  Q1والناتج  

تساوي (                    Q2والناتج  P2الصناعة الى القطاع الخاص فأن السعر سیصبح 
صة في خخصالأ ان ال، نقطة تعظیم الأرباح  وھي) ة الحدیة مع الكلف MR1الحدي  الإیراد

 والناتج P3لیصبح السعر )  Mc2الى  Mc1یتحرك ( تقلیل الكلفة الى الأجل الطویل ستؤدي 
Q3    ، الأرباح غیر الأعتیادیة استمرار  إمكانیةوبالتالي فأن التكالیف ستنخفض وتقل

  .المرتفعة 
  

فأن تنشیط القطاع الخاص قد یؤدي الى تزاید المنافسة بین الصناعات  أخرىمن جھة و      
قابلتھا زیادة مناظرة في  إذاعلى عنصر العمل مؤدیا الى ارتفاع مستویات الأجور ولكن 

الأجور الحقیقیة  جھالأرباح عندئذ سیكون التغیر في توزیع الدخل لصالح الأرباح وتت
بین الأجور  لقطاع الخاص تحولات في توزیع الدخلنحو ا اذ یرافق التحول ) 26(للانخفاض 

، ف تتأثرا كثیرا برأس المال الخاصوالأجور والتوظ الإنتاجیةاو سلوك اذ أن وضع ، والأرباح
ماھر ویقلل العمل العنصر وان التوجھ نحو التكنولوجیا وتراكم رأس المال یزید الطلب على

  .  ) ٢٧(غیر الماھرة مؤدیا الى ظھور البطالة  الطلب على الأیدي العاملة
  

الأرباح  ات الحصول على نسبة كافیة منیالقطاع الخاص یعمل وفق مقتض إنصحیح        
إرساء دعائم˳ العملیة غیر ان منطق الربح یجب ان یتوافق مع ، على رأس المال المستثمر

وعلى الأزدواجیة التي تتمیز بھا مثلا  ى القضاء على سمات التخلفال التنمویة ویھدف
اقتصادات المشرق العربي حیث توجد مؤسسات مشتتة عامة او خاصة تعمل بطرق حدیثة 

، من جھة) شركات النفط والمؤسسات المالیة والمصرفیة والمؤسسة السیاحیة ( ومتطورة 
وقد نجد ان انقسام ، شیة متدنیة یسود المجتمع ظروف ومستویات معی أخرىومن جھة 

منفصلة بعضھا عن البعض وغیر متكافئة في فرص الربح المتوفرة  أجزاءالقطاع الخاص الى 
فمعظم ، بین كبرى الشركات وآلاف المنشآت الصغیرة  إنتاجیةفمثلا عدم وجود روابط ، 

تخصص في المجال ت ضخمة لا إمكانیاتالشركات الكبیرة نسبیا تنتمي الى مجموعة مالیة ذات 
تتخصص في  نمابی ،كالسیاحة والعقارات وغیرھا أنشطھ أخرى ىولكنھا تركز عل الصناعي

لا دودة تعمل في بعض الصناعات التقلیدیة مثل النسیج وغیرھا وھي الأنتاج الصناعي فئة مح
بل  استثمار الأرباح في قطاعاتھا إعادةكافیة لتطویر منشآتھا او تفضل عدم  إمكانیات تمتلك
او توظیفھا في قطاعات اكثر ربحیة وبالتالي فأن القلیل منھا لھا قدرة صناعیة  بادخارھاتقوم 

تذكر في صناعات تقلیدیة معرضة لمزید من المنافسة الدولیة ومساھمتھا في القیمة المضافة 
  . )28( من القیمة الأجمالیة   7%الى   5%نادرا ما تتعدى 

  

مشاریع الأقتصادیة في معظم جاھات المستمرة نحو خصخصة الوعلى الرغم من الأت        
ولا تقوم بدور كبیر في الأقتصادات القومیة  إنھاالأ ان سیادة الدولة لم تتلاشى اذ ، البلدان

 البلدانفدور الدولة والقطاعات التابعة لھا في ، الدولة مستمرا بنسب متفاوتة  أنفاق لیزا
العربیة غیر النفطیة نظرا للدور الكبیر  ر من دورھا في البلداناكبر بكثیالعربیة النفطیة مثلا 

فأنفاق الدولة یؤدي الى سیطرتھا على جزء كبیر ،  بي الذي یمثلھ النفط في بعض البلدانالنس
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فضلا عن حل الأزمات التي  أھدافھامن موارد المجتمع والى توجیھ ھذا الجزء لتحقیق 
  .تتعرض لھا منشآت القطاع الخاص 

  

 أمامھالتحول نحو القطاع الخاص ھو جزء من حركة تحریر الأقتصاد وفتح المجال  إن        
تعني التعرض للمنافسة والسبب الأكبر الذي یقود  أیضافقط التحول في الملكیة لكن  يولا تعن
ھو خصخصة المرافق العامة التي كانت حجة جعلھا قطاعا عاما في المقام الأول  إلیھاالتوجھ 
عالیة من الصعب ان یھیئھا القطاع الخاص  إداریةتتطلب استثمارات ضخمة وقدرات كونھا 

الأستثمار ( استدعاء الشركات الأجنبیة لذلك كان ) ان الطیر، الأتصالات ، كالكھرباء ( المحلي 
لما ، ي مضامین اقتصادیة ذات طابع موضوعي منطقیا ذ أمراً  یعد للدخول) الأجنبي المباشر 

الأسباب الداعیة  أھممن ھنا كانت  )٢٩(وتقنیات حدیثة وإداریةرات وموارد مالیة تحملھ من قد
لما قد یراه البعض من دعم للأستثمار المحلي الذي  إضافة، لجلب الأستثمار الأجنبي المباشر 

والدخل والبعض الآخر یرى انھ یحقق منافع  الإنتاجیةفتزداد ، یحقق قیمة مضافة للبلد 
قبل توظیف  الإنتاجیةالتي ترافق الشركات الأجنبیة وتحفز  )External benefits(خارجیة 

فمعظم الباحثین الأقتصادیین یعزي تطور  )٣٠( العمال وتدریبھم واكتساب المھارات والمعرفة
  . الإنتاجفي  الإنسانالآلات محل  إحلالكثافة رأس المال وتزاید  إلى الإنتاجیة

  

احتكار الصناعات  وإلغاءود المفروضة على الأستثمار الخاص القی إزالةلقد كانت            
تدبیرین ھامین استخدما من اجل تشجیع الأستثمار ففي حین انھما یخفضان من التكالیف 

، الأستثمار  إمامالأداریة التي یتكبدھا الأستثمار الخاص ویزیدان من نطاق الأمكانات المتاحة 
ولقد ، القطاع من رأس المال والتكنولوجیا  حتیاجاتبایتفاوت اثرھما على الأستثمار ھنا 

تحویل المؤسسات العامة ، اللاتینیة  أمریكالاسیما في ، استخدمت بعض البلدان النامیة 
لى الخاص ولقد كان معدل اجل تحویل الأستثمار من العام ا القائمة الى القطاع الخاص من

 سرعة التحویل الى القطاع الخاص في آسیا بطیئا 
                  إنتاجیةقدرة  إیجادكان جانب كبیر من النمو في الأستثمار الخاص موجھا نحو و

  . ) ٣١(جدیدة 
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  والتوصیات الاستنتاجات
Conclusion & Recommeudation  

  :  Conclusionالأستنتاجات :  أولا        

لدان النامیة كوحدات اقتصادیة لم ینظر الى مشاریع القطاع العام في معظم الب - ١
على وفق رؤیة موضوعیة تستند الى مؤشرات الكفاءة الأقتصادیة فصارت في 
الأعم الأغلب مجرد وحدات اقتصادیة فاشلة فاقدة لمبررات وجودھا من وجھة 

ولقد استند وجودھا أي المؤسسات العامة على وفق ، نظر الرشادة الأقتصادیة 
مساعدة عند الضرورة لتدعیم  أدوات باعتبارھایاسیة رؤیة معیاریة ذات صبغة س

شرعیة ما على  إضفاءأو تحقیق الأستقرار الأجتماعي بغیة /شعبیة الحكومة و
وھذا استلزم الرضا بقبول بقاء تلك المؤسسات الفاشلة . وجود الحكومة ذاتھا 

  .على حساب التضحیة بمعاییر ومؤشرات الكفاءة الأقتصادیة 
یختزل بقیة  یز مؤشرات الكفاءةنجلت ذاتھ لیس دافعا كافیایة بحد ان نمط الملك – ٢

عملیة التحول نحو القطاع الخاص وانما الدافع الأھم یتمثل في  وأھدافدوافع 
 .التفاعل بین كل من نمط الملكیة وروح المنافسة التي تنبثق عن سوق حر 

من فكرة مدى  أساساان قبول او رفض التخصیصیة في البلدان النامیة ینطلق  – ٣
الأول یتمثل في كفاءة الأداء ،  أساسینكفاءة النظام الأقتصادي والتي ترتكز على 

 ) .تخصیص الموارد ( والثاني یتمثل في كفاءة )  الإنتاجیة( 
بعدم وجود اسلوب واحد یعد ھو الأنسب لعملیة التحول نحو  الإقراریمكن  – ٤

نھا حسب حالة كل مؤسسة وطبیعة وانما الأمر یمتد الى مزیج م، القطاع الخاص 
الى فئة معینة من المستثمرین دون نشاطھا الأقتصادي وحسب حاجة الدولة 

   .سواھا 
بصحة فرضیة البحث والمتمثلة في ان التحول نحو القطاع  الإقراریمكن  وأخیرا – ٥

الخاص یمكن ان یؤدي الى مزایا جمة فیما لو جاء وفق رؤیة اقتصادیة مسبقة 
 ) . Positive(ن براجماتیة موضوعیة ذات مضامی
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  : Recommeudationالتوصیات : ثانیا         

 أسبابعند محاولة تقصي  أبعادھایجب الأخذ بمؤشرات الكفاءة الأقتصادیة بجمیع  - ١
والأبتعاد عن ،  مؤشر المنافع العامة إغفالدون  فشل مؤسسات القطاع العام

دوره في الحیاة الأقتصادیة تحت حجج ومعاییر  إزاءالنظرة او الرؤیة المتحیزة 
  .تخلوا من أي درجة من المنطقیة او الواقعیة في الطرح  أصبحت

ضروریا یجب تحقیقھ كشرط مسبق بغیة  أمراان الدیمقراطیة كنھج سیاسي تعد  - ٢
الدور الأنسب لكل من  إزاءصیاغة رؤیة واضحة علمیة وحیادیة موضوعیة 

فعند الأخذ بنظر الأعتبار . الخاص في الشأن الأقتصادي القطاع العام والقطاع 
التأثیر الذي تركھ المتغیر السیاسي في تقلیص قسري لدور القطاع الخاص في 

لابد ان نقر ان عملیة التحول نحو القطاع الخاص سوف لن ، الشأن الأقتصادي 
الوقت وفي ، الخیار الدیمقراطي  إزاءنجاح مسبق  إحرازیكتب لھا النجاح دون 

عملیة التحول  إنجاحنفسھ سیكون للرضا الجماھیري عن العملیة اكبر التأثیر في 
فیما لو تمكنت الحكومات من التغلب على بعض عیوب عملیة التحول ولعل من 

 .توفیر فرص العمل وامتصاص البطالة  أھمھا
تذاب لابد لعملیة التحول نحو القطاع الخاص ان تتسم بالشفافیة وتشكل محور لأج - ٣

 إطاراسلوب البیع لمستثمر رئیسي في  إتباعرأس المال الأجنبي وھذا یستلزم 
حلقة من حلقاتھا ضبابیة او  أیةتكون  نظام العطاءات بصورتھ المركبة بحیث لا

    .  سیاسیة         من اجل منع فرص استغلالھا لمآرب ، خافیة 
القطاع الخاص ،حیث  المناسب للتحول نحو الأسلوبعلى كل دولة ان تختار  - ٤

طبیعة الأطر القانونیة التي تحدد ،  أھمھالعل من ، تتحكم في ذلك  عوامل عدة 
على دور  الإبقاءمدى قدرة ورغبة الحكومة في ، الخصخصة  وإجراءاتقواعد 

تدخلي مناسب من خلال سعة سیطرتھا على المؤسسات العامة والسرعة المبتغاة 
 وإبرامومة في مجالات الترویج والتفاوض خبرة الحك، في تنفیذ الخصخصة 

الأوراق المالیة المحلیة وقدرتھا على استیعاب المطروح من  أسواقحجم ، العقود 
 ةللمؤسسات العام والإداريفضلا عن الوضع المالي ، المؤسسات العامة  أسھم

، وحجومھا وانعكاسھ على جاذبیتھا بالنسبة للمستثمرین المحلیین والأجانب 
 .  عملیة الخصخصة  إزاءالجماھیري  الموقف

  
  

  الھوامش والمصادر     
اختلال المتغیر في ضوء ، العراق فيالخصخصة آفاق " ،طارق عبد الحسین العكیلي.د )١(

الجامعة ،والاقتصاد الإدارةكلیة ،غیر منشوربحث ،"الاجتماعي/الدیموغرافي
  . 3ص، 2005المستنصریة

                                                                                                                         :   انظر في ذلك وجھة نظرنا ) ٢(
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 )

الدور المناسب لكل من القطاعین العام والخاص في الشأن " احمد عباس الوزان .د
بحث ، " اسیة خاصة العراق حالة در -الاقتصادي  بین الرؤیتین الموضوعیة والمعیاریة 
الجامعة ، كلیة الأدارة والأقتصاد ، غیر منشور مقدم كسمنر الى قسم الأقتصاد 

  . 6-7ص،  2004، المستنصریة 
  . 14ص، مصدر سبق ذكره ، طارق عبد الحسین العكیلي . د) ٣(
عبد المنعم . ترجمة د،  " السیاسة الأقتصادیة الجریئة" ، دل وكلم تس، كیث ھارتلي ) ٤(

،  1981، الجامعة المستنصریة ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، لسید علي ا
  . 28ص

رأسمالیة بأقترابھامن في البلدان ال عدة من السلع عوالانتتسم وتتمیز الأسواق المحلیة  )٥(
المواد  أسعاروالذي یستلزم ان تكون )New-classic(المحدث يفروض الفكر الكلاسیك

عمل وفقا لفرصة وذلك بأعتبار ان ھذه المواد ت، قیمة ناتجھا الحدي أساسمحددة على 
وتسعى البلدان الرأسمالیة نحو تزاید معدل تراكم ، ) opportunity cost(التكلفة البدیلة

وھي الفروض التي جاءت  ،التوازن العام إطاررأس المال والمیل نحو توسیع الأنتاج في 
وكلاھما تستند الى مؤشرات الكفاءة ، الكلاسیكیةالطروحات الرأسمالیة  أسس إطارفي 

   .الأقتصادیة
، ) ١٤٧(العدد، سلسلة عالم المعرفة ، " الرأسمالیة تجدد نفسھا " ، فؤاد مرسي. د - 

 . ٤٠٣ص،  ١٩٩٠، الكویت، الوطني للثقافة والآداب المجلس 
  :انظر في ذلك  )٦( 

المنھج  -قتصادي الرأسمالي الجدیدمتضمنات النظام الأ، سالم توفیق النجفي . د.أ - 
- ١٩٩٩،  السنة الأولى – ٣/٤العدد ، مجلة دراسات اقتصادیة ، " -الأقتصادي للعولمة

  . ١٥ص، ٢٠٠٠
  . 10-11ص، مصدر سبق ذكره ، احمد عباس الوزان . د - 
  -:للمزید انظر  )٧(

  . ٤٢ص، مصدر سبق ذكره ، وكلم تسدل ، تلي كیث ھار
  . 16ص، مصدر سبق ذكره ،سین العكیلي طارق عبد الح. د) ٨(
الرأسمالیة ، وق مقابل آلیة التخطیط المركزيیشیر كل من كیث وكلم الى ان آلیة الس )٩(

فیدعي ناقدوا الرأسمالیة انھ ، كمسألة رئیسیة ھي موجودة على الدوام مقابل الأشتراكیة
وتفشل في ، ظلھا بالفوائدوتستأثر الأحتكارات في ، تدمر البیئة وأنھا، عنھا التلوث ینتج

وتستغل الطبقة ، وتخلق تمایز طبقي حاد،وكفوءاً  مثلاً◌ً أتخصیص الموارد تخصیصا 
ومن ، الأ انھ لیس ھناك شيء من ذلك یبرھن ویؤكد حقیقة تفوق الأشتراكیة ، العاملة 

وقد )  Properly(ي وظائفھا بشكل صحیح تؤد أن المتفق على ان الأسواق قد تفشل في
ین یمیزون ھنا لولكن المحل. لك تبریرا اقتصادیا لتدخل الدولة في الشأن الأقتصادي یوفر ذ

سائل م(و، فشل السوق  أسبابن ضمن ذلك ذات المضامین الفنیة وربما یكوبین المسائل 
 Politicul  solutionsانسب حلول السیاسة  ارباختیالتي تركز جل اھتمامھا  )السیاسة

.  
  .٣٥ص، مصدر سبق ذكره، دلوكلم تس، كیث ھارتلي -

  :للمزید انظر ، تدني الكفاءة یرجع الى غیاب المنافسة ولیس الى نمط الملكیة ) ١٠(
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J.A.Kay and D.J. Thompson , “ Privatization,Apolicy in Search   For 
Aarational” Economic Journal,96 March 1986 , PP. 22 – 24 .  

المحتمل ان وحتى في حالة اكتمالھا تبقى آلیات ناقصة ومن ویرى البعض ان الأسواق  )١١(
من الناحیة النظریة والتأریخیة لم یزل و،  أزمات وإحداثالموارد بل یتسبب نقصھا في اھدار 
المؤسسات العامة جعل الكثیر  أداءللأنسان ولكن كثرة الأخطاء في  فشل السوق یمثل تحدیاً 

   .سواقیتصورون فشل الحكومة اخطر من فشل الأ
،  " دور القطاع الخاص والخوصصة والسوق في الأقتصاد العراقي" ، احمد بریھي العلي . د 

  . 19ص 1994بغداد ،   Undpمن بحوث ندوة جمعیة الأقتصادیین العراقیین و
  :انظر ، للمزید من التفاصیل ) ١٢( 
" اع التجاري العراقي فاعلیة النشاطین الأشتراكي والخاص في القط" ، احمد عباس الوزان . د 

  .1998، بغداد ، الجامعة المستنصریة  ،كلیة الأدارة والأقتصاد ،رسالة دكتوراه 
تجارب عالمیة  –التخصیصیة والتنمیة الأقتصادیة " ، ھناء عبد الغفار السامرائي ) ١٣(

 ،كلیة الأدارة والأقتصاد،رسالة ماجستیر "  –خاصة الى تجربة العراق  إشارةمختارة مع 
  . 6ص،1994،بغداد، الجامعة المستنصریة

  -:انظر التحلیل التفصیلي الوارد في ، للمزید من التفاصیل )١٤(
  . ١١٣-٣٩ص ، وكلم تسدل ، كیث ھارتلي -

  :للمزید انظر ) ١٧(
  9-18ص  ، مصدر سبق ذكره ،ھناء عبد الغفار السامرائي

، 2004، الطبعة الأولى، باعةشركة السندباد للط" العولمة ما " ، شاكرمحمود ذیاب) ١٨(
  . 27-57ص

  .154ص، مصدر سبق ذكره ، التقریر الأقتصادي العربي الموحد )١٩(
مصدر ،وفاء المھداوي . ناظم الشمري و د. د: كذلك ،  165-172ص، المصدر نفسھ ) ٢٠(

  . 19-21ص، سبق ذكره 
  . 7ص،مصدر سبق ذكره ، طارق عبد الحسین العكیلي . د) ٢١(
  . 179-180ص، مصدر سبق ذكره ، ریر الأقتصادي العربي الموحد التق) ٢٢(
                   بحث غیر منشور، "  اتجاھات التنمیة المعاصرة "، جمال داود سلمان) ٢٣(

  . 7ص ، 1999
  -:انظر ، حول ظاھرة الفساد الأداري في القطاع العام )٢٤(
، ٢٠٠٥، المكتب الجامعي الحدیث،  تؤأمةً◌ً  لا الفساد والعولمة تزامن" ، عامر الكبیسي .د.أ 

  ٥-٤٢ص
)٢٥ ( Stephen C.R. Munday , Current development in Economics , 

Macmillan Press , First Published , us , 1996 , P.78 
تنمیة الرافدین ، "  تحدید الدخل في ظل التضخم المفتوح "، الوتار أبو، ھولزمان.د. ف) ٢٦(

  . 277ص،  9العدد ،
)٢٧ ( UN / Trade and development report . 1997. NeW YORK , 1997 , 
p.156. 
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 ي التنمیة في دول المشرق العربيالقطاع الخاص فورد"  ،البنك الإسلامي للتنمیة) 28(
الواقع : لعربیة ندوة حول القطاع الخاص ودوره في التنمیة في الدول ا ، " قضایا وآفاق

  . 10ص ،2003مایو ،لقاھرةا،وآفاق المستقبل 
 ،1999، بحث غیر منشور، " مظاھرھا وإبعادھا : العولمة " ، جمال داود سلمان ) ٢٩(

  .5ص
 )٣٠( Edward M. Graham , Foreign direct Investment in The world 

economy , Staff Studies for the world economic outlook, UN , VΠ, 
1995, P.,26.  

والاجتماعیة  ة الاقتصادیةدراسة الحال ،الاقتصادي والاجتماعي المجلس، م المتحدة الأم) 31(
   .١٦٩ص  ، ١٩٩٦، تموز ٢٦-حزیران  ٢٤ نیویورك،/الدورة الموضوعیة /في العالم


